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من اوضاع معيشية صعبة ومن كبت الحريات والقمع والاعتقالات الكيفية . و في الخارج يعاني من العزلة العربية والدولية  نتيجة السياسات الخاطئة التي يتبعها .. لذلك كررت اللجنة المركزية ان تعزيز مواقف سوريا الداخلية وكسر طوق العزلة عنها في الخارج ، يتطلب العمل الجاد من اجل بناء جبهة داخلية متينة تبنى على اساس تحسين الاحوال المعيشية للشعب ومنح الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية والمادة الثامنة من الدستور وسن قانون عصري للاحزاب وإطلاق حرية الصحافة والرأي مع ضمان استقلال القضاء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم قادة اعلان دمشق وعودة المنفيين .. وبالكف عن السياسات  والمشاريع العنصرية التي تطبقها بحق الشعب الكردي واعادة الجنسية الى مئات الالوف من ضحايا الاحصاء الاستثنائي العنصري . وبالاعتراف بالهوية القومية للشعب الكردي كثاني قومية في البلاد من حيث العدد مع حق تمثيلهم في جميع هيئات ومؤسسات الدولة بالنسبة التي يمثلونها الى عدد السكان . وكذلك افساح المجال امام الشعب الكردي لتعلم ابنائه لغة الام في المدارس وتطوير لغته وثقافته وفولكلوره واصدار المجلات والصحف وكذلك فترات من البث  الاذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية .  وبوضع حد لسياسة الضغوط والاهمال المقصود للمناطق الكردية ..

وعلى الصعيد القومي الكردي  ادانت اللجنة المركزية الاعتقالات الكيفية التي تشنها السلطات الامنية ضد الوطنيين الكرد وقوى المعارضة في سوريا  وطالبت بوضع حد لهذه الاعتقالات .  واعربت مجددا عن قلقها وعدم رضاها عن حالة التشرذم السائدة في صفوف الحركة الكردية ،هذه الحالة التي تجعلها عاجزة عن القيام بواجباتها الوطنية والقومية في هذه الظروف الدقيقة . واكدت على ضرورة بذل الجهود الجادة لانهاء هذه الحالة المرضية والعمل من اجل وضع الاسس المتينة لتشكيل مركز خطاب كردي موحد . وفي هذا المجال قيمت اللجنة المركزية ايجابيا الجهود التي بذلتها وتبذلها الجبهة الديمقراطية الكردية  لازالة الخلافات وتذليل العقبات امام تشكيل اطار يضم فصائل الحركة الكردية تمهيدا لايجاد مركز قرار كردي موحد من خلال عقد مؤتمر كردي لفصائل الحركة والوطنيين الكرد المستقلين ..........................     
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وعلى صعيد كردستان استعرضت اللجنة المركزية الاوضاع في كل من 

كردستان تركيا وايران والعراق واعربت عن القلق ازاء التوتر الحاصل بين اقليم كردستان العراق والحكومة المركزية وخاصة بعد تصويت البرلمان العراقي بشكل مخالف للدستور حول شكل اجراء الانتخابات في كركوك والمادة 24 موضع الخلاف والمعارض للمادة /140/ من الدستور العراقي . واكدت المركزية ان الدول الاقليمية المجاورة للعراق هي التي تحرك ادواتها وعملاءها في العراق لدفع الامور نحو التوتر والتأزم واشعال فتيل الحرب مرة اخرى بين الشعبين العربي والكردي ابناء الوطن الواحد ، خدمة لمصالحها الدنيئة . كما اكدت المركزية على ان الذين يؤزمون الامور في خانقين وغيرها من المناطق في هذه الظروف الحساسة والدقيقة ، لايخدمون سوى اعداء الشعب العراقي ، واكدت كذلك على ان الالتزام بالدستور وبالمادة /140/ منه لحل الخلاف حول كركوك وجميع المناطق الاخرى موضع الخلاف ، هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على وحدة العراق وتثبيت الامن والاستقرار في ربوعه وبناء مستقبل زاهر لابنائه . ورأت المركزية ان محاولة فرض الحلول بمنطق القوة وتجاوزالدستور وعدم الالتزام ببنوده ، سوف يفتح باب التوجه نحو الكارثة على مصراعيه.. وفيما يخص الاوضاع في كردستان ايران ادانت المركزية سياسة الاضطهاد القومي والمذهبي التي تمارسها السلطات الرجعية الايرانية ضد الشعب الكردي والاعمال القمعية والاعتقالات التعسفية  التي تمارسها قوات الباسداران في كردستان ... وفي كردستان تركيا اكدت المركزية على ان القضية الكردية في هذا الجزء من كردســـتان ليست مجــرد قضية " تخلف اجتماعي وحقوق ثقافية " يمكــــن حلها ، حسب تصور حزب العدالة والتنمية الحاكم ، باقامة بعض مشاريع التنمية وبث بعض البرامج باللغة الكردية .. بل هي قضية شعب له ملء الحق في تقرير مصيره بنفسه في وطنه كردستان التي تزيد مساحتها على ثلث المساحة الاجمالية لتركيا ويزيد عدد سكانها على العشرين مليون نسمة . كذلك اكدت المركزية بان أي برنامج تطرحه السلطات التركية لما تسميه بـ( مشاكل جنوب شرق الاناضول ) لن يجدي نفعا ما لم يقم على اساس الاعتراف الصريح والواضح  بوجود الشعب الكردي كشريك وند للشعب التركي ويتضمن حلا للقضية الكردية يقوم على اساس حق تقرير المصير .. 

                                     البقية على (ص23 )
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                                        جريدة قاسيون

                                      والمقالة المسمومة 
في عددها /365/ تموز 2008 نشرت جريدة قاسيون جريدة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين مقالاً بعنوان / وساطة برسم الاستثمار / للسيد محمد العبد الله الذي عبر من خلاله عن أفكاره الشوفينية المقيتة وحقده الدفين على الكرد . 

 لقد عبر عن افكاره العنصرية هذه بخطاب خشبي باهت ملّ منه حتى أصحاب القضية التي يتباكى عليها " قضية فلسطين " ونشرها على حبل متهرئ ، مستغلاً المصافحة التي جمعت السيد جلال لطلباني – المسمى رئيس العراق حسب تعبير العبد الله – وباراك بطلب من محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبحضوره في مؤتمر الاشتراكية الدولية . 

ورغم إن مكتب الرئيس الطالباني اوضح طبيعة هذه المصافحة ( التي جاءت بصفته نائباً لرئيس الاشتراكية الدولية وانها لا تؤسس لاي موقف سياسي مغاير لسياسة جمهورية العراق ) الا ان السيد العبد الله كغيره من اصحاب كوبونات النفط اعتادوا ان ينبشوا هنا وهناك ويقرأوا الاحداث بمنظارهم الاسود بغرض الاساءة الى الكرد والى القضية الكردية والى قيادات الحركة الوطنية الكردية مستخدماً تلك النعوت المكررة والباهتة مثل / الانفصالية – المتسلطين على حكم شمال العراق – تحويل البقعة الغالية من الوطن الى مركز للتآمر على شعب العراق ودول الجوار ...) 

    وما الى ذلك من تلفيقات حول علاقة القيادات الكردية بقادة اسرائيل ، متمنياً ان تنطلي حجته على العامة من ابناء الشعب العربي فيثير فيهم روح الحقد والعداوة ضد الشعب الكردي , متعامياً عن الحقائق والوقائع في تطور القضية الفلسطينة وما يجري على الارض في سبيل إيجاد حل نهائي لها وعلاقة اصحابها مع قادة اسرائيل ، ناهيك عن الاخرين من الدول والحكومات العربية  ومتعامياً كذلك عن الدور الوطني الايجابي للشعب الكردي وقياداته تاريخياً وحتى اليوم تجاه القضايا العربية . وساحة العراق تشهد على ذلك فقد كان ولا يزال لهم الباع الطويل في امن واستقرار ووحدة العراق . 

     إننا لا نريد هنا الرد على السيد العبد الله ودحض افتراءاته بقدر ما نريد ان 
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نلوم ونعبر عن الاستغراب والاستهجان حين يسمح مسؤولو تحرير جريدة                                       
قاسيون بنشر تلك المقالة المسمومة التي نالت من مشاعر ابناء الشعب الكردي وخلقت لديهم حالة من الشك والقلق عن الغاية من نشرها في وقت تزداد فيه وتيرة السياسات العنصرية والشوفينية تجاه الكرد وقضيتهم ويزداد حجم المؤامرات التي تستهدف مستقبلهم .     
                 -------------------------------------------

يوم الشباب العالمي ..

 أين شبابنا من هذا اليوم

 أعتمدت منظمة الأمم المتحدة يوم الثالث عشر من آب يوم الشباب العالمي تقديرا منها لمكانة الشباب في المجتمع ولدورهم الحيوي في بناء مستقبل زاهر للبشرية . 

عندما نتحدث عن الشباب نتحدث عن السياسة ونضالهم في سبيل الحرية والديمقراطية واحترام رأي الاخر ونتحدث عن التجديد والابداع وطاقات حيوية قادرة على دفع مسيرة النهضة والتقدم الى الامام ، كما ونتحدث عن دور المنظمات الشبابية في ( التبشير بروح المواطنة الحرة والمتساوية والعمل لتعزيز الاخاء بين ابناء القوميات والاديان والمذاهب الدينية ونشر مبادئ القبول والاختلاف والتنوع في المجتمع وثقافة التعاون والتسامح ونبذ الكراهية والحقد والعنف ورفض التطرف والاستبداد والتمييز بين الناس...) . 

 وإذا كان الشباب في البلدان المتقدمة قد إكتشفوا ذاتهم منذ زمن بعيد وساهموا بفعالية في عملية تطوير مجتمعاتهم من كافة النواحي السياسية والإجتماعية والثقافية والفنية وحققوا مكاسب مهمة لهم كشباب ، خاصة في مجالات التعليم والصحة والعمل والرياضة وغيرها مما يستحوذ على إهتمامات الشباب . فان نظراءهم في البلدان المتخلفة والمحكومة بإنظمة شمولية ، يعانون من البطالة والفقر والعوز ومن حالات القهر والكبت والتهميش ، حيث جميع السبل موسدة في وجوههم تحول دون تحقيق ما يطمحون إليه  ولذلك تجد الكثيرين منهم  يضيعون في متاهات دروب الإنحراف والشذوذ وتنتشر بينهم ظاهرة 
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تعاطي المخدرات كرد فعل على واقعهم المرير ويصبح اخرون فريسة سهلة للأفكار الظلامية والرجعية ويصبحون ادوات في يد الإرهابيين فيخسرون أنفسهم وتخسر البلاد أهم طاقة ثورية حيوية للبناء . 

 وفي بلادنا سوريا فإن حال الشباب ليس بعيداً بكثير عن هذا الواقع ، فالأزمة الاقتصادية والبطالة المستفحلة وسوء الأحوال المعيشية والسياسات والقوانين المتعلقة بالتشغيل والتعليم المعمول بها تنعكس سلباً وبشكل مباشر على الشباب  هذا اضافة الى ان نظام التعليم والقبول في المعاهد والجامعات بدرجات عالية جداً ، تحرم الكثيرين منهم  من اكمال دراستهم وتحقيق رغباتهم العلمية ، وإن الآلاف ممن يتخرجون كل عام يكون مصيرهم البطالة لعدم توفر فرص العمل التي من واجبات الحكومة توفيرها لهم . وان توفرت بعض فرص العمل  فلها أهلها من المحسوبين أو القادرين على دفع الرسم المطلوب للفاسدين والمفسدين الذين بيدهم امر كل تعيين هذا ناهيك عن سياسات الكبت والمنع وقمع حرية الرأي والتعبير التي تسد الأبواب أمام مواهب الشباب الطامح إلى السمو في عالم الفن والثقافة بحرية بعيداً عما يكبلهم ويخفت شعلة الإبداع لديهم . ولعل هجرة الآلاف من هؤلاء الشباب بكفاءاتهم إلى ديار الغربة إلى مدن وعواصم بعيدة يعانون مايعانوه ، خير تعبير عن واقعهم المؤلم المرير..

 واذا كان هذا حال الشباب في بلادنا بصورة عامة  فأن حال الشباب من أبناء الشعب الكردي هو أسوأ بكثير لانهم إضافة إلى مايقاسمونه شباب الوطن من الهموم والمعاناة فإنهم يتعرضون لسياسات التفرقة والتمييز القومي وتسد في وجههم العديد من المجالات بصورة تعسفية ومقصودة  كما أن عشرات الآلاف من الشباب الكرد مجردون من الجنسية السورية نتيجة الإحصاء الاستثنائي السيء الصيت ، مما يسد أمامهم ليس أبواب العمل فحسب بل حتى الأحلام أيضاً . 

   أن الحركة الوطنية الكردية عملت دوماً على إستقطاب الشباب وعملت على بنائهم قومياً ووطنياً وتنمية مواهبهم وإبعادهم عن سبل الإنحراف وإذا كان واجب الأهتمام بالشباب مسؤولية الجميع إلا أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة والتي بدورها لا تستطيع القيام بواجبها وتعطي الشباب ما يلزم لرعايتهم والإستفادة من طاقاتهم الإبداعية الهائلة ، ما لم تكن دولة الحق والقانون دولة تحقق الديمقراطية والمساواة والعدل بين جميع المواطنين دون تفريق او تمييز .
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هل بإمكان ما طرح في مشروع الغاب

 من أموال وبرامج حل المشكلة الكردية ؟
بقلم الدكتور حسين ياي مان (استاذ محاضر في جامعة غازي عنتاب ) 

                                   مدخل إلى المسألة 

أن الخيار السياسي للناخبين في شرق وجنوب شرق الأناضول ( كردستان تركيا ) في الإنتخابات المحلية القادمة ، هو جزء من النقاشات الحامية المستمرة التي أصبحت أكثر شعبية بعد الإنتخابات العامة . وان المنافسة بين حزب المجتمع الديمقراطي (DTP ) وحزب العدالة والتنمية الحاكم ( akp ) يجعل  نتائج الإنتخابات في هـــذه المناطق موضع إهتمام وتشويق إلى حد كبير  .     

أن كلا الحزبين يتمتعان بشعبية في هذه المناطق ويرغبان في الحصول على دعم واسع من الشعب . ويعتقد حزب العدالة والتنمية بإنه سيكون له اليد العليا في حل المسألة الكردية إذا حقق نصراً كبيراً في المنطقة . ورغم وجود أسباب معقولة وجدالات عديدة في دعم هذا الإعتقاد . إلا أنه يجب ملاحظة أن حل المسألة ليس بهذه السهولة ولاتستلزم خطوات أحادية الجانب كما لخصها الناطقون بأسم هذا الحزب . أن قراءة التوازنات الحساسة في المنطقة بشكل جيد والوقوف على توقعات وآمال الشعب أمر ضروري . ومن المعروف أن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يولي أهتماماً خاصاً للمنطقة وأنه تواق لإتخاذ مبادرات لحل المشكلة الكردية . فاللقاءات مع المفكرين الكرد وإستقبال ممثلي هيئات المجتمع المدني من قبل سلطات الدولة كانت محاولات جليه في هذا المجال . 

على أية حال فإن آمال سكان المنطقة الحقيقية مرتبطة بالاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة . وأن رزمة الإصلاحات التي إعلن عنها بعد فترة وجيزة من إنتخابات 22 تموز ، تم نشر تفاصيلها على المستوى العام في ديار بكر أمام حشد كبير .

 أن مشروع " الخطة الجديدة لمشروع جنوب شرق الأناضول " كان قد قدم للشعب في هذه المدينة ولكن بالمقارنة مع إيجندا الأمة التي تتغير بسرعة ، 
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بقيت القضية الكردية مهملة إلى حد كبير . 

    أن مشروع جنوب شرق الأناضول الذي ولد كفكرة ، تم التخطيط له لأول مرة من قبل سليمان ديميريل الذي أستلم السلطة بعد إنتخابات عام 1965 . أن هدف المشروع كان لضبط مياه نهري الفرات ودجلة وبناء السدود عليهما وري الأراضي في المنطقة وفتح الطرقات والمطارات في المنطقة وكذلك فتح الجامعات في مدن الإقليم لتخريج الكوادر العلمية .. إلى هذا الحد كان مشروع ( Gap ) المشروع الحلم . ومع الوقت نفذت تركيا بعض الأهداف المرسومة في المشروع رغم عدم الاستقرار السياسي الطويل الأمد . 

 واذا أخذنا بعين الاعتبار الجدل والخلاف السياسي في عام 1970 وإزدياد تأثير الأرهاب عام 1980 وأزمة الحكومة عام 1990 نستطيع القول بأن التقدم الذي حصل في الواقع كان موضع الثناء على أي حال . ورغم كل الجهود والأموال التي استثمرت فإن استمرار مشاكل المنطقة والفشل في تنفيذ المشروع جعل من الـ( gap ) مجرد قضايا معقدة بدل أن تكون رزمة من الحلول العملية .
  وفي الوقت الذي تم بناء السدود ضمن الخطة الرئيسية على نهر الفرات فإن مشاريع الري والسدود على نهر دجلة بقيت مهملة . وأن أسس التمويل التي وضعت لجذب القطاع الخاص للمنطقة قد فشل . 

ان مشروع الـ (gap ) الذي بدأ على يد سليمان ديميريل وبقي حياً من قبل تورغوت أوزال ، يبدو أنه سينجزعلى يد رجب طيب أردوغان ، الذي سينفذ الخطة الفعلية التي تم الإعلان عنها . 

ما هي اهداف رزمة الإصلاحات ؟

 اذا أخذنا بعين الأعتبار إفتقار تركيا للخبرة في التخطيط وفشلها في تنفيذ رزمة الإصلاحات في الماضي ، يصبح التفاؤل امرا غير واقعي . هذا رغم انه بات من الملاحظ أن المشروع أثار أهتمام الناس في المنطقة رغم نواقصه . وإذا وفى الحزب الحاكم بوعوده فإنه سوف يكسب قلوب سكان المنطقة .

لاشك بانه اذا تم تنفيذ مشروع الـ( gap ) فإن مصير المنطقة سوف يتغير و ستأخذ تركيا خطوة واسعة إلى الأمام . وإذا تم الوفاء بالوعود ، فإن القوى الديناميكية الرئيسية في المنطقة سوف تتغير بشكل مهم في العقد القادم وأن 
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المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية سوف تتحول ، كما ان حركات الإصلاح والتحديث سوف تكتسب القوة في المنطقة التي ستجذب المهاجرين والنازحين وتصبح  متكاملة مع الأجزاء الغربية من البلاد . 

المنطقة ستصبح " جاكوروفا " جديدة

أن رزمة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها حديثاً يتضمن خطط تمويل واسعة ، مشاريع اجتماعية موحدة وبرامج ري هامة . ضمن الرزمة المنشورة فان إمتدادات واسعة من الأراضي في المنطقة سوف تروى . بصورة خاصة ري ( ماردين قزلته به ) ) نصيبين ، مدياد ، شرنخ آيدل ، جزيرة ، سلوبي ( ديار بكر ، بسمل ) وسليفان أنها حيوية بالنسبة للمنطقة والبلاد رغم خطط الري السابقة والمشاريع التي كانت على الطاولة منذ عام 1960 ، فإن أراضي المنطقة الخصبة أهملت بصورة كبيرة بسبب العوامل السياسية . وبري هذه الأراضي فإن تركيا ستملك مساحات واسعة أخرى من الأراضي الخصبة كمنطقة " جاكوروفا " وتصبح واحدة من البلدان الزراعية الرائدة في أوروبا والعالم . 

   وبمشاريع الري هذه سوف يشرع الصناعة الزراعية في الأراضي الواسعة التي بقيت مهملة لسنين ويتم تدشين عهد جديد في المنطقة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي توضع موضع الأستخدام . ان تحقيق هذا المشروع سوف يحل مشكلة البطالة  . لانه إذا تم الوفاء بالوعود فإن 3،8 مليون من السكان سوف يتم إستخدامهم في المشروع . ومن الوعود الهامة الأخرى فإن حجم التمويل في القطاعين العام والخاص سوف يبلغ 30 مليار ليرة تركية بالقيمة الجديدة . وفي مجال الطاقة سوف يتم توليد 27 مليار كيلوات ساعي ( kwn ) . كما أن المدن الصناعية سوف يتم إنشاؤها تحت إشراف جامعة دجلة ، وجامعة غازي عنتاب وجامعة حران وأن المنطقة ستصبح مركز جذب في الشرق الأوسط . 

هل يصبح مشروع الـ( gap) حلاً للمسألة الكردية ؟

فشلت تركيا في تناول المشاكل البنيوية الأخرى بشكل مؤثر بما فيها مسألة جنوب الشرق . وبالاخذ بعين الاعتبار رزم الإصلاح التي تم الإعلان عنها والوعود التي قطعت خلال العقدين الأخيرين ،  يمكن القول بإن الأسلوب تجاه القضية ( الكردية ) لم يتغير وان الوعود بقيت منسية . 
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لقد زارالسياسيون المنطقة وسط احتفالات كبيرة وأعلنوا عن رزم الإصلاحات ووعدوا بمعالجة المشاكل المحلية . ومع ذلك فإن أي تقدم لم يحصل رغم كل هذه المحاولات . لهذا السبب فان الشعب فقد الثقة بسلطات الدولة . ومن الواضح فإن هذا لا يمكن إصلاحه ومعالجته بعقلية الدولة وفهم الحكومة الحالية. ذلك لانه إذا بقيت رزمة الإصلاحات الإقتصادية غير مدعومة بإجراءات إجتماعية ، يكون من المستحيل الحصول على نتائج إيجابية ؛ لأن الإشارات في التقارير الماضية إلى القضية ( الكردية ) بإنها مجرد مشكلة إقتصادية كان السبب الرئيسي للفشل في خلق وإيجاد حل فعال وشامل . من الطبيعي أن القضية بطبيعتها معقدة وان حلها ليس سهلاً ولكن يجب التذكر دائماً بإن الحل يبقى في أيدينا . 

يكون من الأفراط في  التفاؤل أن تتوقع بإن قومية العرق الكردي ستزول نهائياً عندما يتم إتخاذ وتنقيذ كل هذه الإجراءات . ان فكرة القومية كايديولوجية برجوازية سوف تبقى مؤثرة وفعالة بالإعتماد على التطور الإقتصادي في المنطقة . أن النقطة التي بحاجة إلى التركيز عليها هنا هي أن الدولة إذا كانت تريد كسب قلوب الناس في المنطقة فإن عليها الإعتماد على الإجراءات الإقتصادية وكذلك على العوامل الإجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية والدينية مع البحث عن حل شامل . عندما تأخذ تركيا موقفاً حازماً في التمسك بإستخدام قوتها الناعمة مع الإجراءات الإقتصادية لحل المشكلة عندها يصبح حل هذه القضية أسهل . 

   أن الأعتقاد السائد الآن هو لايمكن حل المشكلة الكردية بالأساليب القديمة والبالية وعبر المنظور السابق . ان التجربة التاريخية المكتسبة من خلال " خطة إصلاح الشرق " التي أعدت عام 1925 ، و" التقرير الكردي " لعصمت أينونو ، وتقرير الشرق لجلال بيار ومفهوم تورغوت أوزال يقدم ارضية لحلً شامل للمشكلة . أن التقدم الذي حصل حتى الآن والماضي المشترك يفرض على تركيا ايجاد لحل هذه المشكلة .   

                  تمت ترجمة المقالة من النص الانكليزي
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                   الافراج عن البروفيسور عارف دليلة  

   بعد اعتقال تعسفي دام سبع سنوات ، تم  يوم الخميس السابع من آب الجاري الافراج عن البروفسور عارف دليلة بموجب عفو رئاسي . وجاء هذا الافراج بعد ان ( اعربت 26 منظمة حقوقية سورية وعربية ودولية ـ في 26 تموز الماضي - عن  بواعث قلقها الشديد حيال الوضع الصحي المتدهور للدكتور عارف دليلة، وهو قيد الحجز الانفرادي في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ..وطالبت الحكومة السورية بضرورة الإفراج الفوري عن الدكتور دليلة نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء.. ) .. ومهما يكن من امر العوامل التي كانت وراء هذاالافراج . فانه يشكل خطوة ايجابية ، نتمنى ان تتبعها خطوات اخرى باتجاه الانفراج الداخلي  واطلاق سراح جميع المعقلين السياسيين وفي مقدمتهم قادة اعلان دمشق وسجناء الرأي والضمير .  
 من هو عارف دليلة ومتى ولماذا اعتقل ؟
الدكتور عارف دليلة سجين الرأي الأول في سورية اعتقلته أجهزة المخابرات السورية بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية . وان هذا الاعتقال جاء على خلفية اهتمامه بالشأن العام ومطالبته بالتغيير السلمي الديمقراطي وبإصلاح اقتصاد البلاد ومحاربة الفساد وهدر المال العام ,وكذلك مطالبته بإطلاق الحريات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ، وبالعمل من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي . 

 لقد تميز عارف دليلة بنشاطه البارز  إبان ربيع دمشق حيث وقع على بيان المثقفين الـ99,وكذلك بيان الألف مثقف وعلى جميع البيانات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح السياسي السلمي، وكان من أبرز الداعين لاحياء  لجان المجتمع المدني. وعضو الهيئة التأسيسية لمنتدى الحوار الوطني ، وكان أيضا مشاركا ومحاضرا في المنتديات التي تشكلت في سورية ، ومنها محاضرته الشهيرة التي كانت بعنوان "الاقتصاد السوري ـ المشكلات والحلول" التي ألقاها في منتدى جمال الأتاسي بدمشق في 2 أيلول 2001 
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والتي كانت السبب المباشر لاعتقاله . 
وبعد اعتقاله تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق التي أصدرت في / 31 تموز 2002 / حكما جائرا بسجنه عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، بتهم باطلة من قبيل / إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية.. /الى اخر  ما في هذه الديباجة من تهم تتكرر ضد جميع قوى المعرضة الوطنية .

الدكتور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية عام 1940، يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من موسكو ، وعمل مدرساً في جامعة حلب عام 1972 ثم في جامعة دمشق عام 1986 ومن ثم عميداً لكلية الاقتصاد والتجارة في جامعة دمشق ، وعمل كخبير في صندوق التنمية في الكويت في الثمانينات وحاضر في جامعات عربية عديدة ، وصرف من الخدمة في 3/8/1998 من قبل رئيس الوزراء الراحل محمود الزعبي .
 و للدكتور عارف دليلة الكثير من المؤلفات والدراسات والأبحاث منها : الاقتصاد السياسي، تاريخ الفكر الاقتصادي، النظام العالمي الجديد و إشكالية التخلف و التقدم، أفكار ابن خلدون الاقتصادية، التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي والنمو ، وقائع وأفكار في التخطيط والتنمية في الوطن العربي... فضلا عن العديد من الكتب التي نقلها إلى العربية و عشرات الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي قدمها في مؤتمرات علمية. 

 اننا في الوقت الذي نرحب بالبروفيسور عارف دليلة خارج جدران السجن نتمنى له استعادة صحته وعافيته والعودة الى صفوف النضال في سبيل غد افضل للشعب السوري .
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الأخ المناضل مسعود البارزاني – رئيس إقليم كردستان العراق المحترم

– رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق الشقيق

تحية واحتراماً 

بمناسبة الذكرى الثانية والستين لميلاد حزبكم الشقيق ، الحزب الديمقراطي الكردستاني ، يسرنا أن نتقدم بأحر التهاني إلى سيادتكم ومن خلالكم إلى كافة الرفاق في الحزب الشقيق قيادة وقواعد وبيشمركة أبطال ، حزب البارزاني الخالد الذي فجر ثورة أيلول المجيدة عام 1961 وقاد باقتدار ثورة كولان من بين ركام النكسة ، وساهم بالدور الأبرز في انتفاضة آذار المظفرة عام 1991 والتي حققت لشعب إقليم كردستان إنجازات قومية ووطنية هامة  كان من أبرزها نعمة التمتع بالأمن والاستقرار وسط العراق المخضبة مدنه وبلداته بالدماء ، وتحويل إقليم كردستان إلى واحة للديمقراطية وسط صحراء الشمولية التي تغطي معظم أرجاء المنطقة ، حزبكم الذي لعب دوراً قومياً رائداً وهو في أصعب مراحل نضاله والذي تعقد الآمال عليه اليوم وهو في مرحلة نهوض نضالي صعب يتجاوز دوره إنجاز العملية السياسية وبناء العراق الجديد إلى لعب دور هام على الصعيدين الإقليمي والدولي .

سيادة الرئيس : تمر الذكرى الثانية والستون لميلاد حزبكم هذا العام ونضال شعب إقليم كردستان يتعرض للمزيد من المكائد والمخططات الهدامة التي تحيكها قوى الشر والظلام من بقايا النظام البائد وكل أعداء الشعب الكردي في داخل العراق وخارجه لتشويه حقائق التاريخ والجغرافيا بدافع من نزعاتها العنصرية المقيتة وقد تجلى ذلك في المحاولات اليائسة لتمرير المادة /24/ من قانون انتخاب مجالس المحافظات في البرلمان وإعاقة تطبيق المادة /140/ من الدستور بغية النيل من كردستانية كركوك ومناطق كردستانية أخرى ، ولكن هيهات أن يحجبوا نور الشمس بالغربال .

سيادة الرئيس : ننتهز حلول هذه المناسبة العزيزة لنعبر عن تمنياتنا الصادقة لشعب إقليم كردستان بالعيش الكريم في عراق فيدرالي ديمقراطي حر ، ولحزبكم الشقيق تحقيق المزيد من المكاسب الوطنية والقومية ، ولقيادته الحكمة في اتخاذ القرارات الصائبة في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة  ولشخصكم الكريم الموفقية وموفور الصحة والعمر المديد .

             الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا
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                              مواد قانونية تهم المواطن

  يحتوي الدستور السوري ، رغم نواقصه ، علىالعديد من المواد القانونية لصالح المواطن ونذكر في هذا المجال ، على سبيل المثال لا الحصر ، المواد ( 15 ، 25 ، 28 ، 29 ، 38 ....الخ ) ان هذه المواد من الدستور تؤكد على ان الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم . ولكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ، وأن يساهم في الرقابة والنقد البناء ، كما ان له حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك . وان العمل حق لكل مواطن وواجب عليه ، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين . وان سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة . وان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . وان كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم ... الخ    
  ان هذه المواد من الدستور التي  تقر بحق المواطن في التعبير عن رأيه وحقه في العمل والتملك وتؤكد  بان الحرية حق مقدس وان واجب الدولة حماية الحرية الشخصية للمواطن وحفظ كرامته.. نقول بان هذه المواد المتعلقة بحقوق وحرية المواطن رغم اهميتها موضوعة على الرف ولايكاد يأتي لها ذكر، مقابـــل مواد قانون العقوبات السوري العام التي يتم تداولها  ويتكرر ذكرها ، لدرجة ان الكثير من المواطنين باتوا يحفظونها عن ظهر قلب وخاصة المواد( 285 ،286 ، 287، 288 ، 295 ، 298 ، 306 ، 307 )  

ان هذه المواد ، التي تصدر المحاكم الاستثنائية بموجبها احكاما جائرة ضد القوى والشخصيات الوطنية المعارضة ، تنص على (عقوبات ضد من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية. وضد من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة ) كما تنص على انزال العقوبة ( ضد من قام بنشر أنباء 
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كاذبة تنال من هيبة الدولة .. ومن اقدم في سورية دون أذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع ..) وكذلك تنص على معاقبة ( من قام بالاعتداء بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة مهامها .. او بقصد اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي ..ومن قام بالانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب نظام الحكم وتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي .. وكل عمل وكل كتابة وكل خطاب يمكن أن ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة  ... ) .

ان هذه المواد ، بمضامينها التي يمكن تفسيرها باوجه عدة ، باتت اليوم  السند الاساسي ، للمحاكم السورية الاستثنائية منها والعادية التي توكل اليها السلطات محاكمة  قوى المعارضة الوطنية ، في اصدار احكام جائرة وانزال  عقوبات صارمة بحق المعارضين والمواطنين العاديين الذين يمثلون امامها بتهمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة . 

 ان الاحكام والعقوبات الجائرة التي تصدرها هذه المحاكم هي احكام تعسفية كونها لاتستند الى الحقائق والوقائع الموثقة بالدلائل والقرائن ، بل على تقارير اجهزة  المخابرات الكيدية التي تهدف الى النيل من الشخصيات الوطنية المستقلة من الكتاب والصحافيين والاكاديميين الذين يطالبون بالاصلاح والحريات الديمقراطية وبمكافحة الفساد المستشري  .. ومن قادة قوى المعارضة الوطنية وفي المقدمة قادة اعلان  دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي  .
المساواة              العدد ( 417) آب 2008         ص16
                                   انباء نالت اهتمام الرأي العام 

الاحد 3/8/2008  وكالات الانباء 

 تم يوم امس السبت اغتيال العميد محمد سليمان، المستشار الأمني للرئيس السوري بشار الأسد على شاطئ البحر في طرطوس في ظروف غامضة وقال مصدر سوري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، ان «الذراع اليمنى» للرئيس السوري ومستشاره الامني العميد سليمان، الذي اغتيل في ظروف غامضة فجر الجمعة السبت بواسطة قناص أطلق عليه النار من البحر قبالة شاطئ مدينة طرطوس شمال غرب سورية، كان مسؤول الملفات الامنية الحساسة في مكتب الرئيس السوري، كما كان مسؤول التمويل والتسليح في الجيش السوري.. ومن بين المسؤولين السوريين الذين طلب ديتليف ميليس الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ، التحقيق معهم . وأوضح المصدر السوري، الذي لم يكشف عن هويته، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من لندن، ان العميد سليمان كان أساسا صديقا وزميلا في الجيش السوري لباسل الاسد، الشقيق الراحل للرئيس السوري، وأنه بعد وفاة باسل الاسد اصبح سليمان، مقربا من بشار الأسد، الى ان بات ساعده الايمن ومسؤول الكثير من الملفات الحساسة، موضحا أن كل الملفات الامنية الحساسة التي تدخل مكتب الاسد تمر اولا على العميد سليمان.. واستبعد المصدر السوري ان يكون اغتيال العميد سليمان، قد تم على خلفية طموحات سياسية وتنافس بين سليمان وغيره من اجنحة النظام السوري، موضحا ان دور سليمان كان أهم من اي مسؤول سياسي اخر بالنظام، وأنه كان أقرب شخص الى الأسد، وكانت سلطاته تتجاوز وزير الدفاع السوري ورئيس الأركان . 

كردستان العراق - وكالة بيامنر 24/8/2008

   مصادر كوردية : بغداد رفضت تضمين المعاهدة الأمنية       

                          قاعدة أمريكية في كوردستان  

عزت مصادر كوردية رفيعة تردد حكومة المالكي في تسريع انجاز معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتوصل الى صيغة نهائية للاتفاقية الامنية ، الى محاولتها الحد من اي اشارة الى الحالة الكوردية اومنع 
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النص على نشر قوات امريكية في كوردستان في اطار هذه الاتفاقية. ولاحظت المصادر في تصريح خاص لصحيفة الوطن الكويتية ان المالكي لم يتحمس قبل اكثر من سنة، لفكرة نشر مجموعات من الجنود الامريكيين مع قوات كوردية عراقية على الحدود مع تركيا على الرغم من ان هدفها كان منع مقاتلي العمالي الكوردستاني من التسلل الى الاراضي التركية عبر الحدود العراقية في كوردستان. ولفتت المصادر الانتباه الى ان الجيش الامريكي ليس له وجود في الاقليم الكوردي منذ الاطاحة بصدام العام 2003، وان القوات الاجنبية في المنطقة تتكون من لواء من الجيش الكوري الجنوبي قوامه 3 الاف عسكري ينتشرون في معسكر قريب من اربيل ولا يتولون اي مهمة ترتبط بحماية الحدود من اخطار التعرض لانتهاكات عسكرية وامنية خارجية.
ورأت المصادر ان الموقف العراقي الرسمي وغير الرسمي الرافض لوجود قوات امريكية على اراضي كوردستان، حتى ولوكان ثمن هذا الرفض على شكل انتهاكات عسكرية وامنية تركية وإيرانية لسيادة العراق، يمثل شكلا من اشكال الخوف العراقي غير المبرر من احتمالات مستقبلية يمكن ان تتجسد في تنامي علاقات التحالف بين حكومة كوردستان والولايات المتحدة
تركيا: الحزب الحاكم ينجو من الحظر   الحياة : 31/7/2008 

تنفست أوساط حزب «العدالة والتنمية» الاسلامي الحاكم في تركيا الصعداء، عقب قرار المحكمة الدستورية رفض طلب حظره بتهمة «مناهضة العلمانية»، مكتفية بتوجيه إنذار اليه وحرمانه من نصف المساعدات المالية المخصصة له من خزينة الدولة، بموجب قانون تمويل الأحزاب. 

ولم يتوفر النصاب اللازم لحظر الحزب بين القضاة الـ11 في المحكمة.

 وبعد مداولات استمرت ثلاثة ايام، صوّت ستة قضاة فقط لمصلحة حظر الحزب في مقابل 4 رفضوا، فيما صوت قاض واحد لمصلحة رفض دعوى الحظر. واتفق القضاة على حرمان الحزب من مبلغ 18 مليون دولار سنوياً. 

وأكد رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش ضرورة مناقشة قانون الأحزاب السياسية في البرلمان من أجل تعديل مادة حظر الأحزاب التي تضع البلاد في أزمة سياسية .
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تكتل سوري ايراني تركي
لمواجهة الخطر الكردي!!

 في الثاني من شهر  آب الجاري  ، قام الرئيس بشار الاسد بزيارة عمل الى ايران استغرقت يومين أجرى خلالها، كما جاء في البيان المشترك ، مباحثات مع الجانب الايراني حول العلاقات الثنائية والأوضاع الاقليمية الراهنة وفي مقدمتها  قضية الشرق الاوسط  والوضع في العراق وفي لبنان وفلسطين والملف النووي الايراني .. 

   وبعد يومين من زيارته الى  إلى طهران زار الرئيس بشار الأسد تركيا حيث شرح –  حسب وكالة اناضول التركية -  لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، نتائج مباحثاته مع الرئيس محمود أحمدي نجاد. وضرورة تنسيق الدول الثلاث موقفها تجاه تطورات الوضع الخطير في كركوك .  

واثناء هـــذه الزيارة االتي وصفها الطرفان بالهامة والاستراتيجية ، تناولت معظـم الصحــف التركية موضـوع واهمية التنسيق والتعاون السوري التركي الإيراني ( في مواجهة كل التطورات الإقليمية الآنية منها والمستقبلية. ) . واكدت هذه الصحف على ( أن الدول الثلاث معنية بمستقبل العراق ، في ظل خشية من الانعكاسات المحتملة للملف الكردي العراقي على مستقبل الدول الثلاث التي يعيش فيها الأكراد. 
 كما أن الدول الثلاث معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالتوتر الخطير بين طهران والغرب، خاصة بعد التصعيد المتبادل. فتركيا عضو في الحلف الأطلسي وحليف استراتيجي لواشنطن وعضو مرشح للاتحاد الأوروبي ولها علاقات خاصة مع إيران و”إسرائيل”. 
وأما سوريا فهي حليف استراتيجي لإيران، وتتحركان معا في مواجهة مجمل تطورات المنطقة إن كان في العراق أو لبنان أو فلسطين، او ما يتعلق بالملف النووي الإيراني. 
كما أن للرئيس السوري علاقات مميزة جدا مع القيادات التركية ممثلة بالرئيس عبدالله غول وأردوغان الذي أكد أكثر من مرة على حق طهران وجميع دول المنطقة في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية .. ) . 
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و جاء في مقال نشر في العمود الرئيسي لصحيفة " مللييت " التركية الواسعة الانتشار ان (  التنســيق السـوري التـركي الايراني يخدم مصالح الدول الثلاث لذلك فان على تركيا الاستمرار في الوساطة بين سوريا و”إسرائيل” كذلك على سوريا الاستمرار في الحوار مع تركيا من أجل ضــــمان وحـــدة العراق السياسية والجغرافية، ومن اجــل  استمرار  التعاون السوري التركي الإيراني ضــد عناصر حـــزب العمـال الكـــردستاني  ( PKK ) ومنظمة “باجاك” الكـــردية الإيرانية الموجودة في شمال العراق .. خاصة أن عددا كبيرا من عناصر وقيادات “ حزب العمال الكردستاني” هم من أكراد سوريا... ) . 

 وعن هدف زيارة الرئيس بشار الاسد لتركيا والمحادثات التي اجراها ، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بان محادثاتهما ( تناولت محادثات السلام غير المباشرة بين سوريا واسرائيل ، بوساطة تركية ، والوضع في العراق والملف النووي الايراني . ) .

 واشاد اردوغان  بالدور السوري الهام وموقفها المتطابق مع الموقف التركي من قضايا المنطقة وخاصة العراق  . 

اما بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس بشار الاسد فقالت بان ( لقاء الرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تضمن «التأكيد على وحدة العراق وسلامة أراضيه». وان ازمة كركوك كانت احد المواضيع الساخنة التي بحثت في لقاء الجانبين على خلفية وجود قلق مشترك من احتمال انعكاس ذلك على وحدة العراق. ) . 

 واكدت بثينة شعبان في مؤتمرها الصحفي ايضا بان ( البيان الرسمي تضمن تأكيد الطرفين «ضرورة تحقيق الامن والاستقرار في العراق الذى يشكل أهمية بالنسبة لسورية وتركيا» ..
 وان ما بحث في لقاء الاسد واردوغان هو «التأكيد على المصالحة ووحدة العراق وسلامة اراضيه» وان «استقلال العراق وسيادته على اراضيه وموارده امران مهمان لسورية وتركيا وايران». ) .....
وحول نفس الموضوع قالت اوساط سورية يوم الاربعاء /6/8/2008 /  ان
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هناك قلقاً من تأزم الاوضاع في كركوك، وان عدم تسوية هذه الازمة سيؤدي الى تفجير الاوضاع في جميع انحاء البلاد. 

 اما الصحف السورية الثلاث ( تشرين ، الثورة  والبعث ) التي تناولت موضوع العلاقات السورية الايرانية التركية فاكدت على ( ان العلاقات السورية ـ الإيرانية ـ التركية هي "صمام أمان للمنطقة"، وأن اللقاءات والمشاورات بين هذه البلدان تهدف إلى "درء ما يمكن درؤه من الأخطار الناجمة عن الاحتلالات، والعدوانية الأمريكية والإسرائيلية" . ) كما اكدت هذه الصحف على ( ضرورة اقامة اوثق العلاقات ليس على صعيد التعاون الثنائي متعدد الجوانب فحسب، بل تجاه كل ما يخص المنطقة العربية والساحة الإقليمية أيضاً" .. ) واضافت بان ( هذه البلدان الثلاثة "لها مصلحة حقيقية في معالجة قضايا المنطقة، وإحلال الأمن والاستقرار فيها"، ‏واقامة علاقات متميزة فيما بينها .. ) لان (  العلاقات السورية ـ الإيرانية ـ التركية القائمة على التفاهم والمصالح المشتركة "هي في الواقع صمام أمان للمنطقة وكل ما يتعلق بشؤونها وكفيلة بدرء الاخطار المحدقة... ) . 

 مما سبق نرى ان الاطراف الثلاثة ( سوريا ، تركيا ، ايران ) تتحدث عن ضرورة اقامة علاقات استراتيجية بين الدول الثلاث بما يشبه الحلف لمواجهة الخطر المشترك . ومع انها لم  تفسح عن ماهية هذا الخطر الذي يواجه الدول الثلاث والذي يستدعي اقامة تحالف الاستراتيجي فيما بينها رغم البون الشاسع بين السياسات التي يتبناها كل طرف على اكثر من صعيد . فان الحقيقة الثابتة هي ان تعاون هذه الدول يتم على اساس معاداة الشعب الكردي والحيلولة دون حصوله على حقوقه القومية المشروعة .
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                                     تصــريح

 في الخامس عشر من شهر اب الجاري  غادر السيد مشعل التمو ، الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا ، مدينة عين العرب بعد منتصف الليل ، ومن تاريخه اصبح مصيره مجهولا ولم يعد له من اثر مع سيارته الخاصة التي كان يقودها . 

  ومع ان كل الدلائل توحي بان احدى الجهات الامنية قد اعتقلته فان هذه الجهات انكرت وجود السيد تمو معتقلا لديها . وبذلك ظل مصيره مجهولا ، و موضع القلق والخوف المشروع .  

اننا باسم حزبنا ، حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا ، في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر عمليات الاعتقالات والخطف والتعرض للشخصيات السياسية الكردية وقوى المعارضة الوطنية  واصحاب الرأي المخالف لرأي السلطة ، نؤكد بان السلطة مسؤولة عن حفظ امن جميع المواطنين ، كما انها   مسؤولة عن كشف مصير الاخ مشعل التمو والحفاظ على حياته  .

  ان بقاء مصير الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي مجهولا حتى الان هو موضع قلق مشروع لدى اهله وجميع المهتمين بشأن الاعتقالات السياسية ، خاصة وان هناك سابقة الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي الذي اختطف ومن ثم تم تصفيته  .   
16/8/2008 
                                        عزيز داود 

                                     سكرتير عام

                    حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا
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          حل وحيد لمشكلة كركوك ... بقلم: عدنان حسين  

[3-Aug-08] 

PNA - شعب العراق سيئ الحظ. لا شك في هذا. وسوء الحظ التاريخي هذا معاند للغاية، فمنذ قرون عدة متواصلة يتعاقب على السلطة في العراق أخلاف أسوأ من أسلافهم. والعهد الجديد في العراق يؤكد هذه القاعدة، فحكامه لا يقلّون طفولة سياسية، وافتقادا للحنكة والتدبير، وضعفا في الشعور بالمسؤولية الوطنية عن أسلافهم البعثيين 

في العراق مشكلة تاريخية هي المشكلة الكردية. وهي غدت مشكلة عويصة بمرور الزمن، لأن أحدا من حكام العراق في العصر الحديث لم يرد أن يحول دون تفاقمها وتعقّدها، ولم يسعَ، بعدما أصبحت مشكلة كبيرة، إلى أن يحلها الحل الصحيح، مع أن هذا الحل بسيط للغاية، وهو ينطلق من الاعتراف بوجود الآخر: القومية الكردية وسائر القوميات التي تقطن إقليم كردستان العراق. فهذا الاعتراف كان شرطا لازما للاعتراف بأن لهذا الآخر حقوقا سياسية وإدارية وثقافية تنبع من خصوصيته القومية. 

كل الأحداث السيئة في تاريخ العراق الحديث ترتبط أوثق ارتباط بعدم حل المشكلة الكردية: حروب الشمال في العهدين الملكي والجمهوري، الانقلابات العسكرية، إتفاقية الجزائر مع الشاه، وحرب السنوات الثماني ضد إيران، احتلال الكويت، حرب 1991، وأخيرا حرب 2003. 

على النقيض من الخراب الأسطوري الذي حلّ به، ابتداء من نقض الحكومات الملكية لتعهداتها الدولية التي ألحقت بموجبها ولاية الموصل العثمانية بالمملكة العراقية (1926)، وانتهاء بانقلاب حكومة حزب البعث على اتفاقيتها مع القيادة الكردية في مارس (آذار) 1970، كان العراق سيصبح جنة حقيقية في ظل نظام ديمقراطي وضع الملك فيصل الأول أسسه التي قوّضها أسلافه، وعوائد مالية لا نظير لها من النفط والزراعة والصناعة استنزفتها حروب الداخل (ضد الكرد في الأساس) وحروب الخارج التي شُنت بسبب الهزائم المتلاحقة في حروب الداخل. 

الطبقة السياسية الجديدة في العراق، العربية منها بالذات، لا تريد أن تأخذ العبرة من المصير المأسوي لشعبها وبلادها، فهي تكرر خطايا الماضي، 
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 نسخا طبق الأصل. وها هي مشكلة كركوك تهدد بأن تصبح قنبلة ذرية، أو هايدروجينية يدمر انفجارها ما تبقى من العراق. وهي قضية من نتاج النهج غير الحصيف الذي اختطته حكومات العهد الجديد. 
فحكومة الجعفري تعمدت عن قصد عدم تطبيق أي من بنود خطة الحل التي توافقت عليها القوى السياسية المختلفة، والتزمت بها في إطار قانون إدارة الدولة (الدستور المؤقت)، وحكومة المالكي تواكلت وتذبذبت في القيام بواجباتها تطبيقا للمادة 140من الدستور الدائم التي وضعت حلا حظي بموافقة الشعب، وأصبح ملزما للجميع . وقد خضعت حكومة المالكي في موقفها هذا لابتزاز الشوفينيين العرب والتركمان الذين يدفعون في اتجاه تفجير الأوضاع في البلاد كلها، لا حبا في العراق ووحدة كيانه وأراضيه كما يعلنون، وإنما كراهية عنصرية بالكرد. 

لا حلول سحرية لأية مشكلة. ولمشكلة كركوك حل واقعي وحيد هو تطبيق المادة 140 نصا وروحا. وهو حل سيجنب العراق كارثة كبرى.
              -----------------------------------------------------

        بلاغ اللجنة المركزية ....    بقية  

وعلى صعيد حياة الحزب الداخلية تناولت اللجنة المركزية باسهاب الاوضاع 

التنظيمية والمالية والاعلامية للحزب .  ففي مجال الوضع التنظيمي تركزت النقاشات حول السبل الكفيلة بتفعيل حركة التنظيم وتعزيز بنائه باعداد الكوادر الحزبية وتربيتها ، واولت المركزية في هذا المجال اهتماما خاصا بدور الشباب والمرأة في بناء االحزب وتوسيع قاعدته بين الجماهير .. وفي الوضع المالي تم التأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود من اجل توفير الامكانات المالية للحزب من خلال التركيزعلى اشتراكات وتبرعات الرفاق والمؤازرين باعتبارها المصدر الوحيد لمالية الحزب ..وفي مجال الاعلام اكدت المركزية على ضرورة تطوير نشرة المساواة الناطقة باسم الحزب ، واصدار مجلة روشنبير باللغتين العربية والكردية ..
    اواخر آب 2008 

                                  اللجنة المركزية 

                   لحزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا
المساواة            العدد ( 417) آب 2008           ص24
سيادة الاخ الرئيس مسعود بازاني الموقر

رئيس اقليم كردستان العراق

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 

 بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الشقيق ، حزب البرزاني الخالد ،  نتقدم اليكم ومن خلالكم الى الأخوة الأعزاء في قيادة الحزب والى جميع أعضائه  وأنصاره وجماهيره المناضلة بأحر التهاني القلبية متمنين لكم دوام التقدم على طريق العمل والنضال في سبيل الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ، ومن اجل تحقيق  المزيد من الامن والاستقرار والتقدم لشعب كردستان العراق والحاق الهزيمة باعدائه من الارهابيين والشوفينيين ، ومواجهة التحديات التي تواجه شعبنا بتعزيز وحدة الصف الوطني  وتعميق التحالف مع القوى الكوردستانية الشقيقة . 

سيادة الرئيس 

 في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة اليوم تتعرض القضية الكردية في كردستان عامة واقليم كردستان العراق خاصة ، لتآمر القوى الشوفينية والعنصرية وتعاونها ، رغم تناقضاتها ، للنيل من المكاسب التي حققها شعبنا بدماء ودموع ابنائه . لكننا لواثقون من انكم ، بحكمتكم المعهودة ، سوف تنجحوا في الحفاظ على مكاسب شعب كردستان العراق ، وفي افشال مخططات الاعداء الذين يسعون لتنفيذ مخططاتهم الدنيئة في العراق باعادة القتال بين العرب والكرد والحيلولة دون تطبيق النظام الفيدرالي الذي اقره الشعب العراقي في دستوره الجديد .

    ختاما نكرر تحياتنا وتمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق 

 15/8/2008  

                                     عزيز داود 

                                    سكرتير عام 

                 حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا 

بلاغ صادرعن اجتماع اللجنة المركزية  لحزب


المساواة الديمقراطــي الكــردي في ســـوريا


عقدت اللجنة المركزية لحزبنا " حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا " في النصف الثاني من شهر آب الجاري ، اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر العاشر للحزب . وبعد اقرار جدول العمل ومناقشة البنود الواردة فيه اتخذت المركزية جملة من القرارات السياسية على الصعيدين  القومي الكردي والوطني السوري وكذلك على صعيد  حياة الحزب الداخلية ، في المجالات المالية والتنظيمية والنشر والاعلام ، التي  من شأنها دفع مسيرة الحزب الى الامام .فعلى الصعيد الوطني السوري وبعد استعراض الاوضاع من كافة الجوانب اعربت المركزية عن تأييدها للمفاوضات الجارية بين سوريا واسرائيل على اساس استعادة الاراضي السورية المحتلة مقابل السلام واكدت في نفس الوقت بأن موقف الجانب السوري ضعيف في هذه المفاوضات لانه يذهب اليها في وقت يفتقر فيه النظام في الداخل الى الوحدة الوطنية والدعم الفعال من الشعب الذي يعاني  
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